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The need to activate the role of mediator and the lawyer in criminal mediation 
Abstract:  

The subject of the research is criminal mediation as an alternative to traditional 
criminal justice, which aims to resolve disputes, in a friendly and consensual way through 
communication between the parties without the need to the lawsuits judiciary, This is thanks 
to the intervention of a third party called the « mediator », as well as « the lawyer », who 
plays an important role in this field. 

The study aims to clarify mechanisms to activate the role of Mediator and the lawyer 
for the success of criminal mediation. 
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La nécessaire activation du rôle du médiateur et de l'avocat dans la médiation pénale 
 

Résumé :  
La médiation pénale représente aujourd’hui une véritable alternative à la justice pénale 

traditionnelle. Elle tend à résoudre les litiges d'une manière amicale et consensuelle, par la 
communication entre les parties sans recourir à des poursuites judiciaires. Une telle 
alternative se concrétise grâce à l'intervention d'un tiers appelé le «médiateur », en plus de 
«l’avocat » qui joue un rôle important dans ce domaine. 

L'étude vise à clarifier les mécanismes d’activation du rôle du médiateur et de l'avocat 
pour assurer le succès de la médiation pénale.  
Mots clé : 
Médiation pénale, médiateur pénale, avocat, justice négociée, action publique.  

 
   مقدمة

عات  تتجھ هاء المتا صومة  إ ديثة نحو إشراك أطراف ا جنائية ا السياسة ا
عيدا عن ج ية ع التفاوض والتصا  ر قهرة، مب جزائية بطرق ودية غ از القضاء، هـــــــــــــا

عدّ  م آليات العدالة  و ن أ جنائية واحدة من ب س نحو ، )1(التفاوضيةالوساطة ا ال 
جرمي  رتب عن الفعل ا ر الضرر الم سيط الإجراءات وتخفيف العبء ع جهاز القضاء، وج ت
بطرقة ودية خارج الإطار التقليدي للمحاكمة، وبعيدا عن الإجراءات القسرة ال تمس 

ب جانب من الفقھ الفرس إ القول بأنّ  ر عن نموذج الوسا بحرات الأفراد، لهذا ذ ع طة 
ر قسرة   .)2(لعدالة غ

جنائية لأول مرة سنــــــــــــــــة  بموجب القــــــــــــــــــانون 1993تب المشرع الفرس إجراء الوساطة ا
جزائية انون الإجراءاتــــــــــــــــــــق من 41/1استحداث المادة  الذي بمقتضاه تم ،)3(02 -93رقم   ،)4(ا

ن   ــــة،  حديثا الإجراء ذا عدّ ح جزائر نــاه حيث المنظــــــومة القـــــــــــانونية ا ة ــــالمشرع سن ت
   .)6( 12-15والقـانون رقـــــم  )5( 02- 15 الأمر رقـــم بموجب 2015

اعات ذات  هاء ال جزائية  إ صومة ا جنائية بإعطاء دور لأطراف ا سمح الوساطة ا
ع  ذا الطا ذا بتدخل طرف ثالث يتو مهمة مساعدة الأطراف ع الوصول إ  جزائي، و ا

ذا الطرف بالوسيط ل وس  صومة الاستعانة  -Médiateur-ا ، كما يمكن لأطراف ا
امي جنائية دور  عن دوره يقل لا الذي- Avocat-أيضا بالم   .الوسيط  مجال الوساطة ا

جنائية  جزائري، الذي ما يبقى نظام الوساطة ا ديثة  القانون الإجرائي ا من النظم ا
جيل النقائص ال يتوجب ع المشرع تداركها لتفعيل  هدف  يزال بحاجة للدراسة 

دافها ها من أ جنائية وتمكي لاسيما من خلال ضرورة تفعيل دور كل من الوسيط ، الوساطة ا
ذا المجال امي     . والم

ري التا جو ساؤل ا الية الدراسة  ال نا تتمحور إش ما  الآليات الكفيلة : من 
امي  مجال الوساطة  جنائيةبتفعيل دور كل من الوسيط والم   ؟  ا
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ور الأول  جنائي ضرورة تفعيل دور الوسيط:الم    ا
م أطراف أحد الوسيط عدّ  جنائية، الوساطة أ ة  اما دورا إذ يؤدي ا سو اعات   ال

رتب جنائية ال ي هاء الدعوى العمومية ا ها إ ذه المهمة  ،)أولا(ع توقف نجاح الوسيط   و
ل فعـــالية  من نھاللازمة ال تمكّ  ع ضرورة توافر الضمانات  ). ثانيا(القيـــــــــــــام بدوره ب

جنائي:أولا   دور الوسيط ا
س إ يؤدي الوسيط دورا حاسما  تفعيل تطبيق  جنائية، فهو من جهة  الوساطة ا

اع بطرقة ودية، كما يؤدي من جهة أخرى  ة ال سو ههم إ  تقرب وجهات نظر الأطراف وتوج
 .دور المراقب لعملية الوساطة

جنائي -1 ن  :الدور التوفيقي للوسيط ا جنائية  بناء علاقات جديدة ب م الوساطة ا سا
ن ي والمج عليھ من خلال التفاوض، )7(الطرف جا ن ا رتب حول الفعل المجرّ  ب م والضرر الم
ذا الضرر وإصلاحجــــــــــــــاولة لإيــــــــــــــعنھ، مح ر  ج سمح للمج عليھ ـــــــاد طرقة  ھ، فهذه المرحلة 

جر قھ جراء ا ر عن الضرر الذي  ر عن أسفھــــــــــبالتعب ي بالتعب جا سمح ل وندمھ  مة، كما 
ي وإعادة بناء علاقة  جا يل ا ساعد  إعادة تأ ذا ما  رفھ، و جرمي الذي اق عن الفعل ا

ن المج عليھ نھ وب سمح ،)8(جديدة ب جنائية ال  و ما يتحقق من خلال الوساطة ا بإيجاد  و
وار  .)9(حل يبقي ع الروابط الاجتماعية عن طرق لغة ا

جهد للتقر اطة وبذلـــالوس خلال إدارة جلسات من للوسيطيظهر الدور التوفيقي  -2 ن ــــــا ب ب
صومةــــوجه هم، لاسيما تحقيق التوازن ااتصمن خلال ، ات نظر أطراف ا هم واستطلاع آرا لھ 

ادثات، حيث يتعّ  هم أثناء الم ن كل بي ر ن ع الوسيط أن يمنح كلا الطرف ا للتعب الوقت ال
 .)10(لهماستماع الا عن مواقفهما و 

اع معا  مجلس واحد أو كلا ع حد يتمتع -3 سلطة استقبال أطراف ال ، )11(ىالوسيط 
ل ع الأطراف ل  ولكن لا يتمتع بأية سلطة  فرض ا سمح بإيجاد ا رتھ  ح ولو كانت خ

ل سرعة اع ب ن الأطراف  ، فالوسيط يقوم فقط بدور المسهل)12(المناسب لل وار والنقاش ب ل
هم بأنفسهم اع القائم بي ة ودية لل سو م ع إيجاد  ساعد هم ع )13(و ،من خلال مساعد

هم ل لول المقبولة ل  .)14(فهم وتخيل ا
كم إ خلال ما سبقمن نتوصل  ذا  حيث أنّ  ،اختلاف دور كل من الوسيط والم دور 

ر اع الأخ صدر قرارا ملزما لأطرافھ يمتد للفصل  موضوع ال ذه  ،بنفسھ و كم   فالم
كم الة شأنھ شأن القا الذي يصدر ا ن ينحصر دور الوسيط  إعادة ربط )15(ا ؛  ح

ياد م با هم، فهو يل ل عل ن الأطراف دون التمتع بأية سلطة  فرض ا ذا )16(العلاقة ب ، و
جوء لإعمال إجرا ما يحفز اع يتم تحديده  ء الوساطة لعلمهم المسبق أنّ الأطراف ع ال حل ال
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هم دون تدخل الوسيط و ما أشارت إليھ التوصية الصادرة عن المجلس الأوروبي  )17(بإراد ، و
جنائية   .)18(مجال الوساطة ا

جنائي كمراقب -4 جنائية وجها من أوجھ العدالة الرضائية،  :دور الوسيط ا ر الوساطة ا عت
و التأكد من أنّ لذلك أول ما  جلسة الوساطة بمحض  يقوم بھ الوسيط  الأطراف قد حضروا 

هم هما بأي طرقة )19(إراد اع القائم بي صومة حل ال سمح لطر ا ذا الإجراء  ، وإذا كان 
ها إلا أنّ  ل متعارضا مع القانون أو يمس بالنظام  ودية يوافقان عل ون ا شرط ألا ي ذلك يتم 

سمح لھ بالرد عما العام، كأن يط ا منھ، أو أن  ي الصفعة ال تلقا جا ية أن يرد ل لب ال
ي جا ل الذي صدر عن ا نا يظهر دور )20(عرض لھ من سب أو قذف بنفس الش ، من 

جنائية والتأكد من أنّ  ل المتوصل إليھ من الأطراف لا  الوسيط  مراقبة إجراء الوساطة ا ا
ره بالنظام العا يت اتفاقات الأطراف  يتو ؛ كما)21(ميمس  جو من خلال الوسيط مهمة تث

ا للأفعالمحضر تحرر  ة وعنوان الأطراف وعرضا وج و ان وقوعها ، يتضمن  وتارخ وم
ضر ون ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، كما ي  .)22(عرضة للتوقيعذا الم

جنائي:ثانيا   آليات تفعيل دور الوسيط ا
ون مسألة نجاح الوساطة أو فشلها ـالوسيط محور عملية الوس عدّ  را ما ت اطة، إذ كث

ونة بمدى جدارة الوسيط  القيام بمهمة  ن  الوسيطمر ر ب اع، لذلك يجب توف أطراف ال
ن الوسيطـــــــــــــــــكل م ذا ما لن يتأت إلا من خلال ضرورة  ا يلزم لتمك من أداء الدور المنوط بھ، و

ي  إزالة كل العقبات داف، انطلاقا من وضع إطار قانو ذه الأ ن تحقيق  نھ وب ال تحول ب
جنائي وذلك بدء بضرورة تفعيل استقلالية الوسيط يحكم وضرورة  ،من جهة الوسيط ا

   .ضبط شروط خاصة بممارسة مهنة الوسيط من جهة أخرى 
جنائياستقلالية الوسيط  انـــــــــــــــــــــــضم ضرورة -1 جنائية إجراء يحاول من  عدّ  :ا الوســـــــــــاطة ا

هدف الوصــــــــــــــــــــــــــــخلالھ طرف ث اع  س ،)23(لـــــول إ اــــــــــــــــالث تقرب وجهات نظر أطراف ال  و
رة ذا ذه الأخ جنــــائي، الذي يجب أن يتمتع بالاستقلالية،  ال تتفرع إ  الطرف بالوسيط ا

ن جهاز القضائي،:نوع جزائية وعن  استقلالية عن ا واستقلالية عن موضوع الدعوى ا
 .أطرافها

جهاز القضائي  - أ جنائي عن ا عد الإطلاع ع قانون  :ضمان استقلالية الوسيط ا نلاحظ 
جزائية وقانون حماية الطفل، أنّ  جزائري لم يصب  اختيار الوسيط  الإجراءات ا المشرع ا

ستد ضرورة مراجعة الأمر جزائية، مما   .الذي يقوم بمهمة الوساطة  المسائل ا
 جنائي جزائري  ضبط صفة القائم بدور الوسيط ا تطبيقا  :عدم إصابة المشرع ا

جزائية ام قانون الإجراءات ا ة  ، فإنّ )24(لأح جمهور المشرع قد أسند مهمة الوسيط لوكيل ا



ي، المجلد امي: ارون نورة                                                                  2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  ضرورة تفعيل دور الوسيط والم

92 

عدّ  ن الوظائف  الذي  مها عدم الفصل ب رتب عن ذلك عدة سلبيات أ جهاز القضاء، و عا  تا
 . القضائية، وعدم التفرغ لمهمة الوساطة

 ن الوظائف القضائية ن أطراف  :المساس بمبدأ الفصل ب يؤدي إسناد مهمة الوساطة ب
ج اع لوكيل ا ن الوظائف القضائية الذي مفاده ال ة، إ المساس بمبدأ الفصل ب مهور

ة سلطة  جمهور كم، فالمشرع عندما منح لوكيل ا هام والتحقيق وا ن سلطات الا الفصل ب
شأن الوساطة إما بنجاحها أو فشلها  هائي  عدّ  - اتخاذ القرار ال كم   الذي  بمثابة إصدار ا

كم -القضية  ة بصلاحيات قا ا جمهور ون قد سمح بتدخل وكيل ا ّ ، ي ش و ما  ل و
كم عة وا ن سلط المتا ة يتمتع ، مساسا بمبدأ الفصل ب جمهور حيث أصبح وكيل ا

جنائية كم  آن واحد عند إعمال الوساطة ا عة وا ذا ما دفع البعض )25(سلط المتا ، و
جنائيةالنيابة العامة أصب للقول بأنّ   .)26(حت القا  إطار الوساطة ا

 جنائية ع : عدم تفرغ الوسيط للقيام بمهمة الوساطة تتوقف مسألة نجاح الوساطة ا
ستلزم ضرورة التفرغ لأداء الدور ع أكمل وجھ، ومنھ  و ما  ي الوسيط بدوره، و مدى تفا

جزائري لم يصب  إسناده مهمة القيام بدور الوسيط  وكيل  للنيابة العامة، إذ أنّ فالمشرع ا
ون متفرغا للقيام بالوساطة ال تتطلب  ها، وقد لا ي رة يقوم  ة لھ اختصاصات كث جمهور ا

ذا الإجراء، خصوصا وأنّ  جعة لسلوك  صول ع نتائج مرضية وم تجارب الدول  التفرغ ل
ت أنّ  ذا المجال أثب سب   ون ب اعات ت ل ال ر عند إعمالها نجاح الطرق البديلة  ة أك

ها،  جرمة ومعرفة مرتك شاف ا ل أسرع بمجرد اك ل أسرع ش ش لّما تم إعمال الوساطة  ف
ر إيجابية، لذلك يقت الأمر إسناد مهمة الوساطة  ص لكلّما كانت النتائج أسرع وأك

 .)27(متفرغ
 ر : ضرورة تدارك النقص رتب ع تبعية الوسيط للنظام القضائي التأث  سلوكھ ي

و مطلوب منھ سّ )28(فتجعلھ يؤدي دورا مخالفا لما  س حكما ، فهو م ق لعملية الوساطة ول
جزائية )29(لها جزائري تدارك الأمر وبالتا إسناد مهمة الوسيط  المواد ا هيب بالمشرع ا ، لذا 

ن لتدارك الأمر  مكن تصور حالت ع للقضاء، و ر تا ص غ  :ل
  ر ن خب عي جزائري المادة  :للقيام بمهمة الوسيط إلزامية  مكرر   35استحدث المشرع ا

جزائية ن النيابة العامة من الاستعانة  مسائل فنية ، ال تمكّ )30(قانون الإجراءات ا
ذا النص أنّ  ن، وقد نفهم من خلال  ن  بمساعدين متخصص ستع ة قد  جمهور وكيل ا

ن للقيام بدور الوسيط  .بمساعدين متخصص
ي مكرر من قانون  ي  الفصل الثا كان يتوجب ع المشرع استحداث نص قانو

جزائية المتعلق بالوساطة، يق بأنّ  جوء لإعمال  الإجراءات ا ة  حال قرر ال جمهور وكيل ا
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ر متخصص للقيام بمهمة الوساطة، إذ أنّ  جنائية، يتوجب عليھ الاستعانة بخب  الوساطة ا
ة يتمتع  مكرر أعلاه تفيد أنّ  35استعملها المشرع  المادة ال  "يمكن " عبارة  جمهور وكيل ا

ستعمل سلطتھ  ن من عدمھ، ومنھ قد  بحرة  اتخاذ قرار الاستعانة بالمساعدين المتخصص
قرر القيام بمهمة الوساطة بنفسھ؛ كما أنّ  ال استعملها " الاستعانة " عبارة  التقديرة و

ر لوحده بمهمة الوساطةالمشرع لا تفيد بقيا ب ها وإنّ ، م ا النيابة العامة ولها  ما من يقوم 
ن الوظائف  ذا ما لا يخدم مبدأ الفصل ب ن، و فقط الاستعانة بالمساعدين المتخصص

  .القضائية كما لا يحقق شرط التفرغ لمهمة الوساطة
 ذا المجال جنائي الفرس استقلالية  - : الاستفادة من التجربة الفرسية   الوسيط ا

مية استقلالية الوسيط عن جهاز القضاء، لما   : -عن جهاز القضاء أدرك المشرع الفرس أ
ن الوظائف القضائية، حيث ح ل مطلق كل ظذلك من تكرس لمبدأ الفصل ب ر المشرع وبش

هن العمل القضائي من ممارسة مهنة الوساطة  .من يم
جهازمهمة المشرع الفرس أسند  ع  ر تا ص غ ذا ، القضاء الوسيط ل ون  وقد ي

صا طبيعي ص إما  صا معنو ــال عمل بصفتھ الفردية أو  ون عملھ ضمن ا  ا ي
ن الوسيطــجمعي عي تم  جنائي  القانون الفرس ة، و ة لمدة سنة  ا جمهور من قبل وكيل ا

شرط عدم )31(سنوات 5قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة  سواء  (ممارستھ للعمل القضائي ، 
كمـــــابة العـكانوا قضاة الني ، )32(، أو الأعمال المرتبطة بخدمة جهاز العدالة)امة أو قضاة ا

ة جنائية والإدار اكم ا ضرن وكتاب الم ن والم راء القضائي ن وا ام   .)33(كالم
اع  - ب جنائي عن أطراف ال لية الوسيط عن يقصد باستقلا :ضمان استقلالية الوسيط ا

ي أو المج عليھ جا ن ا نھ وب عدام الصلة ب اع ا با عن  ،أطراف ال ون غر بمع يجب أن ي
ذه الاستقلالية عدم انحياز الوسيط لأحد )34(موضوع الدعوى وعن أطرافها ، وتضمن 

ن أحد  نھ وب ن ع حساب الآخر، فإذا أحس الوسيط بوجود علاقة ما تربط ب الأطراف الطرف
ّ  لأنّ  وجب عليھ التن عن مهمة الوساطة، ش ل عائقا أمام إجراء الوساطة، ذه العلاقة س

و ما تق بھ المادة  جنائية الذي وضعتھ جمعية 7/2و  -من قانون أدبيات الوساطة ا

INAVEM - Institut national d’aide aux victimes et de médiation والمادة )35(بفرسا ،
ي 2.14 جي امي الب  .)36(من قانون أخلاقيات الم
جنائي -2 تتوقف مسألة نجاح الوساطة  :ضرورة ضبط شروط لممارسة مهنة الوسيط ا

جوء  اع دون ضرورة ال صومة إ حل ودي لل جنائية الذي يكمن  توصل أطراف ا ا
نا كان لابد من الا تمام بصفة للقضاء، ع مدى قيام الوسيط بدوره ع أكمل وجھ؛ من 

و ما  ذه المهنة، و جنائية لاسيما من خلال ضبط شروط ممارسة  الوسيط  المسائل ا
س جنــــــــــــتفطن لھ المشرع الفرس من خلال وضع شروط لاك ائي وذلك ــــــــــــــــــاب صفة الوسيط ا
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جزائيةمن قانون الإجراءات  R 15- 33- 37إ  R 15-33-30 المواد من  ذه ا م  ن أ ، ومن ب
ن و ها بالت رة والسلوكوال الشروط ما يتعلق م  .تمتع بحسن الس

 جنائي ن الوسيط ا ن  :حتمية تكو و جنائية ع ضرورة ت يتوقف نجاح الوساطة ا
ر كافية الوسيط، إذ أنّ  ها غ ل دائم ولك ش ستد )37(المعارف القانونية متطلبة  ، مما 
تمام ب ي، وإنّ ضرورة الا س فقط  المجال القانو جنائي ل ن الوسيط ا و ما أيضا  مجال ت

  .)38(...علم النفس، علم الاجتماع والدين، أو علم الاتصال،
ر الفع للوساطة، فإن كان نجاحها يتوقف  رة  التطو مية كب ن الوسيط أ و يؤدي ت

صول ع حل ودي  صومة  ا اع، إلا أنّ من جهة ع إرادة أطراف ا ھ من جهة أخرى لل
رتھ صية الوسيط وخ ل إيجابي ع أطراف ، (39)يتوقف ع  ش ر  ومدى قدرتھ  التأث

يل ذا ما لن يتأت إلا إذا كان الوسيط ع قدر من الكفاءة والتأ اع، و   . ال
و الأمر ا لا لمهنة الوساطة، و ون الوسيط مؤ رص ع ضرورة أن ي لذي لابد إذا من ا
ا إلزامية لممــــــــــــــارسة الوســـ ر ن الشروط ال اعت مية، إذ من ب طة اأو لھ المشرع الفرس أ

جنــــــــــــائي وذلك بموجب  يل للالتحــاق بمهنة الوسيط ا جنائية نجد تقديم ضمـــــــــــــانات التأ ا
جزائية، إضافة إ دولة جنيف  قـــــــــــــانون الإجراءاتمن  R 15-33-33المــادة  من الفقرة الثـــــالثة ا

ن يل لممارسة مهنة الوسيط، حيث من ب ا التأ الوثائق المطلوبة للالتحاق  ال تتطلب بدور
و تقديم إضافة إ شهادات  ،Diplôme de médiation" "شهادة الوساطة "  هذه المهنة 

ربص والعمل هيب (40)ال شرعات ونص ، لهذا  ذه ال ر ع خطى  س جزائري أن  بالمشرع ا
جنائي يل لممارسة مهنة الوسيط ا  .(41)ع شرط التأ

 Centre de médiation et deيوجد  فرسا مركز الوساطة والتدرب للوساطة 

formation a la médiation ( CMFM ) عتمد  عملية التدرب ع عقد دورات ، الذي 
ية، ستوعب من  تدر اكاة  14إ  8كل دورة  رك  التدرب ع تمارن الم تم ال صا، و

امنة وراء  وتمارن الاستماع، وأيضا تدرب الوسيط ع قدرة التحليل وتحديد الأسباب ال
رة الميدانية ال تتمحور  م من ذلك تمكينھ من ا الصراعات وفهم أساسيات الوساطة، وأ

وذلك من خلال المشاركة  الوساطة الفعلية  خدمات الوساطة ، الوساطة  كيفية تطبيق
 .(42)للمركز

ّ  يت أنّ  ش ، (43)اطةـــــــــــــــــلتفعيل دوره  مهمة الوس أساسيا شرطال تدرب الوسيط 
وظا  نجاح الوساطة ية تقدما م ت الدول الأجن وذلك راجع لطبيعة التدرب ، فقد أثب

رة ال حددالذي  ر 120ها جنيف بـ ستفيد منھ الوسيط لاسيما مدتھ المعت   .(44)ساعة فأك
 رة والسلوك جنائية : ضرورة تمتع الوسيط بحسن الس تتوقف عملية نجاح الوساطة ا

جنائي مية  ،ع مدى حسن أخلاق الوسيط ا هة نحو إقناع الأطراف بأ ية نز ومدى تمتعھ ب



ي، المجلد امي: ارون نورة                                                                  2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  ضرورة تفعيل دور الوسيط والم

95 

ل ش اع  ل ال و الأمر الوساطة  الذي يتحقق  ودي وإعادة بناء العلاقات المنكسرة، و
سانية والرغبة  حل المشاكل وخدمة المجتمع  . (45)انطلاقا من تمتع الوسيط بالروح الإ

مية أخلاق الوسيط لتفعيل دوره  مجال إنجاح  أدرك المشرع الفرس مدى أ
جزائية ع أنّ  R15-33-33من المادة  2الوساطة، فنص بموجب الفقرة   من قانون الإجراءات ا

عقوبة، كما  كم عليھ  ص قد سبق ا ون ال رط ألا ي ش جنائي  ممارسة مهنة الوسيط ا
م الوسيط بأداء القسم التا ، إذ يل ام الوسيط بحفظ السر المهن   :نص ع ضرورة ال

« Je jure d’exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et 
de respecter le secret professionnel » (46). 

جنائية، فإنّ  يل تفعيل تطبيق الوساطة ا مية أخلاق الوسيط  س ھ يتوجب نظرا لأ
سبة  ادة  م  ز سا رص ع وجود مدونات لقواعد سلوك وأخلاقيات الوسيط، ال  ا

و ما تفطنت لھ جمعية  جنائية، و الفرسية حيث وضعت قانونا  INAVEMنجاح الوساطة ا
جنائية   .(47)يتعلق بأدبيات الوساطة ا

ي ور الثا امي  مجال الوساطة :الم جنائيةضرورة تفعيل دور الم   ا
رة تحرك الدعوى العمومية وصدور  الأصل أنّ  ن ف حق الدفاع ينحصر مجال تطبيقھ ب

كم  القضية، مما قد يؤدي إ القول بأنّ  جوء لإجراء الوساطة  ا قبول الأطراف المتنازعة ال
ب البعض للقول بأنّ  امي، وقد ذ اجة للاستعانة بخدمة الم ع عدم ا جنائية  الوساطة  ا

اماةتضع حدّ  ذا خطأ، ا لمهنة الم امي  لأنّ  ولكن  ة اأساسي اطرف عدّ الم ، )48( وساطة ناج
امي لا ينحصر فقط  تقديم خدمات الدفاع لموكلھ وإنّ  إذ أنّ  ما يقوم أيضا بدور دور الم

شاراتتقديم    . )49(القانونية الاس
ساؤل  يطرح موضوع نجاح الوساطة امي   دور  عن ال جنائية من الم مجال الوساطة ا

ذا المجال من جهة أخرى )أولا (جهة  امي     ).ثانيا (، وآليات تفعيل دور الم
جنائية:أولا امي  مجال الوساطة ا   دور الم

امي الذي لا يقل دوره عن دور الوسيط   جنائية ع دور الم يتوقف نجاح الوساطة ا
امي  إنجا ظهر دور الم ر ثلاثة مراحل أساسية و ذا المجال، و جنائية ع ح الوساطة ا

عد الوساطة   .مرحلة ما قبل الوساطة، مرحلة عقد جلسات الوساطة، ومرحلة ما 
امي قبل الوساطة - 1 ها الطرف المتنازعيمثّ  :دور الم جهة الأو ال يتصل  امي ا من  )50(ل الم

امي دورا  مهما  إنجاح تطبيق الوساطة أجل توكيلھ للدفاع عن حقوقھ، وعليھ يؤدي الم
ذه المرحلة جنائية   ر الموكل بإجراء الوساطة وإقناعھ  ،ا ، بقبولھوذلك من خلال تنو

ها لاسيما تلك المرتبطة مباشرة  جنائية وبيان إيجابيا انطلاقا من شرح مدلول الوساطة ا
ي جا علق الأمر بالمج عليھ أو ا  .بالطرف المتنازع سواء 
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  سبة اع : للمج عليھبال يل إقناع المج عليھ ع قبول حل ال امي  س جأ الم ي
جنائية ر إجراء الوساطة ا رتبة عن ، بطرقة ودية ع من خلال توضيح الآثار القانونية الم

ذا الإجراء وال لا تضر بالمج عليھ وذلك من خلال ما ي   :إعمال 
 سرعة جرمة  رتب عن ا ر الضرر الم امي للطرف المج عليھ أنّ يبّ : ج أفضل طرقة  ن الم

ق بھ جرّ  ر الضرر الذي  جرمةج جنائية، عن طرق طلب  و ،اء ا تطبيق إجراء الوساطة ا
 القانون الإجرائي  المألوفةإصلاح الضرر مباشرة دون ضرورة إتباع الإجراءات المعقدة 

جزائية فإنّ من قانون الإ  4مكرر  37وطبقا للمادة  ،التقليدي إصلاح الضرر يتحقق  جراءات ا
ضــال إ ما كـــــإما عن طرق إعادة ا ر أو أي اتفاق آخر عن الضرر، انت عليھ، أو التعو  غ

  .لقانون لخالف م
  ر الضرر صول ع ج امي لموكلھ : إعمال الوساطة لا يقلل من فرص ا شرح الم

ية أنّ  ق بھ من  ال ر الضرر الذي  تھ  ج جنائية لا يضر بمص إعمال الوساطة ا
جرمة، لأنّ  جوء للدعوى العمومية يبقى قائما  حال فشل الوساطة  ا ق  ال ا

جنائية امى موكلھ بأنّ )51(ا ر الم المشرع يق بوقف سران مدة تقادم الدعوى  ، كما ين
ددة لتنفيذ اتفاق  هاء الآجال الم العمومية من تارخ صدور قرار بإعمال الوساطة إ غاية ان

ية ع قبول الوساطة)52(الوساطة ذا ما يحفز الطرف ال  .؛ و
 ي جا سبة ل ي ع تقبل :بال جا مية  إقناع الطرف ا امي أ جوء  لا يقل دور الم فكرة ال

ي من  جا ها ا ستفيد م م المزايا ال  س إ ذلك من خلال إبراز أ جنائية، إذ  للوساطة ا
و الدعوى العمومية جنائية مقارنة بالإجراء التقليدي و  .خلال إعمال الوساطة ا

 رة جوء لإجراء يبّ  :تفادي مساوئ العقوبة السالبة ل مية ال ي أ جا ن الوسيط ل
مها تفاديالوساط ي من مزايا أ جا جنائية، وما تحققھ ل ي إ المؤسسة  ة ا جا دخول ا

عوض المج عليھ عن الضرر الذي ترتب عن  العقابية، إذ تقتصر العقوبة ع مجرد 
م   سا ذا ما  جرمة، و ادة ا جز ي ـفرص قبول ا  .لإجراء الوساطةا

  يفة السوابق جرمة   جيل ا ي أنّ  :العدليةعدم  جا امي للطرف ا ن الم  يب
جنائية ونجاحها ، ومنھ تحقق عدة )53(الدعوى العمومية انقضاء إ يؤدي إعمال الوساطة ا

جاــنت يفة السوابق العدلية ل جرمة   جيل ا مها عدم  انية تطبيق اـــئج أ ي، وعدم إم
جرمة  حال ما إذا كرر  ام العود كظرف مشدد ل جرمةأح اب نفس ا ي ارت جا ، ولعل )54(ا

جزائية من قبل الطرف  ر  اعتماد فكرة الوساطة  المسائل ا ل كب ش م  سا ذا الأمر 
ي جا   .ا
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امي أثناء عقد جلسات الوساطة - 2 ذه المرحلة: دور الم امي دورا مهما   فهو  ،يؤدي الم
نة، شعر بالطمأن ر  ذا الأخ  يؤدي دور المرافق للطرف الموكل إ جلسة الوساطة مما يجعل 

امي إ جانبھ حيث يفيد موكلھ بالنصائح   )55(النا دور الذي يلعب  إذ يحس بوجود الم
عدم  ينحال احتاج إ ذلك، كأن  ھ  جرمة إذا تأسس لصا إذا ، الوساطةقبول مرتكب ا

هامھ أنّ  رأى ر مشروع مما يقت  ،الملف لا يحتوي ع أدلّة ا ل غ ش ها  صول عل أو تم ا
اع ع القضاء  . )56(عرض ال

عد مكمّ  يظهر من خلال ما سبق أنّ  امي  دفهما واحد  لا لدور الوسيط، إذ أنّ دور الم
ل ودي ش اع  و إقناع الأطراف بحل ال خلال تقرب من ، عيدا عن جهاز القضاء )57(و

جلسة؛ فقد تبّ  عض الدول ال أخذت وجهات نظر الأطراف المتضاربة  ا ن من تجارب 
اعات ل ال جنائية كبديل  ن  أنّ ، بالوساطة ا ن والموثق ام رة من رجال القانون كالم سبة كب

ن لممارسة مهنة الوساطة و   .)58(والقضاة يتجهون نحو الت
عد الوساطة - 3 امي  مرحلة ما  امي  إنّ : دور الم هاء  -من حيث المبدأ  - دور الم ته بان لا ي

هت بالفشل فإنّ  لأنّ ، الوساطة رة  حال ما إذا ان امي  ذه الأخ ستمر ومنھ يتخذ الم اع  ال
عدّ  هذه الطرقة لا  إذ إجراء الوساطة مضيعة للوقت،  مباشرة الإجراءات أمام القضاء، و

 ّ ش هت الوساطة غالبا ما  عض الأمور، أما  حال ان ل مرحلة الوساطة قاعدة أساسية لفهم 
امي يضمن  بالنجاح فإنّ  ن )59(اتفاق الوساطة من قبل الأطرافتنفيذ الم الت ، و كلتا ا

جانبھ يوقع الطرف ع محضر الوساطة و مطمئن لوجود رجل قانون  بل قد يطلب منھ  ،و
ضر قبل التوقيع ح يتأكد من أنّ  ضر الإطلاع ع الم  . كل طلباتھ مدونة  الم

جنائية:ثانيا امي  مجال الوساطة ا   آليات تفعيل دور الم
امي يؤدي دورا حاسما  توجيھ الأطراف إ قبول حل  أنّ ، يت من خلال ما سبق الم

ر إعمال إج اع بطرقة ودية ع جنائية، فهو يؤثر إيجابا ع الطرف الموكل ال راء الوساطة ا
رانطلاقا من الثقة ال يكّ  ذا الأخ امي باعتباره رجل قانون  ها    . الم

امي انتھ ضمن  إلا أنّ ، لكن رغم الدور الذي يؤديھ الم عزز من م جزائري لم  المشرع ا
جنائية ّ ، إجراءات الوساطة ا انة إذ أ شمةها تبقى م جزائري أن  ؛مح هيب بالمشرع ا لذا 

جنائية امي  مجال الوساطة ا   .يتدارك الأمر من خلال تفعيل دور الم
امي  مجلس الوساطة - 1 ل  :إلزامية الاستعانة بالم ل صرح ل جزائري وبش أجاز المشرع ا

امي  إجراء الوساطة  قضاي انية الاستعانة بالم ى منھ إم ية والمشت ا من ال
ن ر مبـــايا الأحداث فقد أشـ، أما  قض)60(البالغ ل غ ش امي  ذا ما )61(اشر ـــــار إ الم ، و

ر وجوبي وإنّ  يدفعنا للقول بأنّ  امي  مجلس الوساطة غ ع حضور الم ما جوازي فقط، مما 
امي عن جلسة الوساطة لا يؤدي إ بطلان إجراءات الوساطة أنّ   .تخلف الم
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اع - ھنرى أنّ  قوق أطراف ال كان من الأفضل للمشرع لو جعل من حضور ، -ضمانا 
جلسات الوساطة أمرا إلزاميا إ جانب حضور الأطراف امي  م بحاجة لتواجد، )62(الم  الذين 

هم،)63(رجل قانون أثناء وبعد الوساطة هدف الدفاع عن مصا س  هدف  ماوإنّ  ، وذلك ل
ي علما ـــــــــــــــــاطة وآثــــــــالوس إجراءات وضيحالقانونية وت تقديم النصائح جا ا، لاسيما إحاطة ا ار

  .عواقب تحرك الدعوى العمومية
ر  ذا الأخ امي  جلسات الوساطة إ جانب الطرف الموكل شعور  م حضور الم سا

جز  بالاطمئنان، عة ا هاء المتا و الأمر الذي قد يزد من فرص التوجھ نحو إ ر الضرر و ائية وج
ت الإحصائيات أنّ  ر إجراء الوساطة؛ فقد أثب شاركون محامي  بطرقة ودية ع الوسطاء الذين 

قبولا للوساطة، مقارنة بالوسطاء  %70الأطراف  جلسات الوساطة أحرزوا أحسن النتائج 
امي من المشاركة  جلسات الوساطة الذين لم يحرزوا سوى  حالة  % 30الذين يقصون الم

   .)64(قبول 
ر امي من طرف واحد فقط دون الطرف الآخر أنّ  ش قد يؤدي إ صعوبة ، حضور الم

هما، وبالتا فقدان الطرف  ن ومنھ عدم نجاح الوساطة لاختلال التوازن بي ن الطرف التوافق ب
ة ، لذلك لابد من التأكد قبل عقد جلس)65(الذي لم يحضر محاميھ للثقة  إجراء الوساطة

ذا لن  ن تكرسا لمبدأ المساواة، و إلا إذا كان  يتحققالوساطة من حضور محامي كلا الطرف
ما أمرا إلزاميا ا  ،حضور جزائري - أما إذا كان اختيار و الأمر  القانون ا ذا قد  فإنّ  –كما 

ن الأطراف   .يؤدي إ اختلال التوازن وعدم المساواة ب
اماة - 2 امي  :مراجعة قانون الم ر الم ها الأطراف  - غالبا  -عت جهة الأو ال يتصل  ا

نا تظهر  هم والدفاع عن حقوقهم، من  ر لصا ذا الأخ س  هم  تأس المتنازعة، رغبة م
ة  سو ھ إ مختلف الطرق البديلة ل امي  توجيھ الطرف الذي تأسس لصا مية دور الم أ

اع جنائية )66(ال  .كإجراء الوساطة ا
ام  امي عدّ ال جنائية نحو لطرف الموكل بتوجيھ االم ن إعمال الوساطة ا واجباتھ من ب

ل إخلاص عض ولكن رغم ذلك أكدت ، )67(الأخلاقية ال تق بضرورة القيام بمهامھ ب
و ما تق بھ المادة  امي بموجب نص صرح، و ذا الدور ع الم شرعات  تحت  12.2ال

يـقانون أخلاقي من "الوساطة"عنوان  جي امي الب تحت عنوان  9، والمــادة )68(ات مهنة الم
اعات" ة الودية لل سو سري "ال امي السو ، كما أكد ع ذلك )69(من قانون أخلاقيات مهنة الم

اماة المغربي بموجب المادة    .)70(منھ 43أيضا قانون تنظيم مهنة الم
ذ ر ع خطى  س جزائري أن  شرعاتهيب بالمشرع ا ضيف نصا  ،ه ال  قانونيا و

اماة 07 -13القانون رقم  نظيم مهنة الم ل صرح ، يق )71(الذي يتعلق ب بإلزام وبش
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امي  اع بطرقة وديةوكلھ إ بتوجيھ مالم ر ، حل ال إجراء الوساطة وذلك تحت طائلة ع
ية    .العقوبات التأدي

امي - 3 ن الم عد دور : ضرورة تكو ي المتمثل  امي الملم  ينحصر فقط  الدور الكلاسي
ما يقوم أيضا بدور النا لتطبيق إجراء الوساطة وإقناع المرافعة والدفاع عن موكلھ، وإنّ 

اع وديا وذلك بطرقة ذكية ة ال سو عد المعارف القانونية ال )72(الإطراف ب نا لم  ، من 
امي  ها الم ها  –يتمتع  مي الطرف الموكل ع قبول الوساطة، بل لابد أن  كافية لإقناع - رغم أ

لات أخرى مرتبطة بمختلف العلوم  الدين، علم النفس، علم الاجتماع، علم(يتمتع أيضا بمؤ
 ...).الاتصال،
  خاتمة

ا  عدّ  ىا جزائية ال تب م صور خوصصة الدعوى ا جنائية واحدة من أ الوساطة ا
جزائري، وذلك من خلال إعطاء دو  اعات ذات المشرع ا هاء ال جزائية  إ صومة ا ر لأطراف ا

جرمي بطرقة ودية  رتب عن الفعل ا ر الضرر الم جزائي، انطلاقا من الاتفاق ع ج ع ا الطا
جوء للقضاء   .دون ال

م ما يتوقف عليھ  جزائري، نجاح مستقبلأ جنائية  القانون ا  و إجراء الوساطة ا
جنائي  جزائية ضرورة إيمان الوسيط ا عات ا هاء المتا مية الوساطة  إ امي بأ لاسيما الم

ن، لكن من جهة أخرى لابد من ضرورة توضيح  معالم وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي
ذه الدراسة والمتعلقة أساسا  ،بدقة إجراء الوساطة جلة   لاسيما تدارك النقائص الم

جنائيةامي بضرورة تفعيل دور كل من الوسيط والم ون إجراء  ، مجال الوساطة ا ح ي
جزائية من جهة عات ا هاء المتا ر الضرر من جهة أخرى  ،فعالا  إ  .وج

  

  : الهوامش
هاية السبعي )1( جزائي، إ  ع ا اعات ذات الطا ة ال سو جنائية كطرق بديل ل ات، يعود فكرة تطبيق الوساطة ا

ل خاص  الولايات المتحدة   :انظر، وبش
PASTORE Florence, SAMBETH GLASNER Birgit, « La médiation en matière pénale pour les adultes à 
l’ère du code de procédure pénale unifié », revue AJP/PJA, juin 2016, p. 747, http://www.mediations.ch. 
(2) BONAFE – SCHMITT Jean- Pierre, La médiation pénale en France et aux Etas-Unies, édition LGDJ, 
Paris, 1998, p. 24. 
(3)  « Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec 
l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible 
d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de 
contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. », art 6 de la Loi n° 93- 02, du 4 janvier 1993, portant 
réforme de la procédure pénale, JORF n° 0003, du 5 janvier 1993, dispose 
que https://www.legifrance.gouv.fr. 
(4)  « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la 
victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des 
faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou 
par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la 
République », art 41-1 du Code de procédure pénale Français, Edition 2016, https://www.legifrance.gouv.fr. 
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لية 13، مؤرخ  02- 15أمر رقم  )5( عدل 2015 جو تمم أمر رقم ،  ، يتضمن قانون 1966يونيو  8، مؤرخ  155- 66و
جزائية، ج  .2015يوليو  23، صادر  40ش عدد . د. ج. ج. ر. الإجراءات ا

يوليو  19، صادر  39ش عدد . د. ج. ج. ر. ، يتعلق بحماية الطفل، ج2015يوليو  15، مؤرخ  12-15قانون رقم   )6(
2015. 

(7) BONAFE SCHMITT Jean pierre, op.cit, p. 20.  
شر، انظر )8( ن ال جمع ب   :يرى أحد الفقهاء أنّ أفضل وظيفة  العالم  ا

MONNET Jean, La médiation pénale « le plus beau métier du monde est de réunir les 
hommes», http://projet-dvjp.net .  

جنائية  )9( ي الملودي، الوساطة ا س نموذجا  - العابد العمرا شرع الفرس والتو ، مجلة القانون والأعمال، كلية -ال
قوق، جامعة حسن الأول، المغرب، العدد   : ، متوفر ع الرابط2014، أكتوبر 10ا

http://www.droitetentreprise.org 
(10) STIMEC Arnaud, Avocats et médiateurs : état des lieux et perspectives, p. 1,  
http://www.reds.msh-paris.fr. 

ع أنّ  )11( ي لعقد جلسات الوساطة، مما  ا جزائري الإطار الم عود لوكيل  لم يحدد المشرع ا السلطة التقديرة 
ة ال جمهور كمة  مكتب وكيل ا ان المناسب لعقد جلسات الوساطة ومنھ يمكن تصور ذلك  الم ذي لھ أن يقرر الم

شرع الفرس فإنّ  سبة لل صومة، ولكن بال ل أحد طر ا ة، أو  م جمهور ون محكمة، جمعية ا ان قد ي  ذا الم
  :نظرا...دار العدالة،  أو

Le Ministère de la Justice, « La médiation pénale », site du portail du ministre de la justice : 
http://www.justice.gouv.fr. 
(12) STIMEC Arnaud, op.cit, p. p. 1, 12. 
(13) AKROUNE Yakout, «Les modes alternatifs de règlement des différends :Un phénomène en constante 
expansion en Algérie », Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, n° 04, 2008, p. 
39. 
(14) STIMEC Arnaud, op.cit, p. 1. 

جزائية، دراسة مقارنة« ناء جبوري محمد، )15( جنائية كطرقة من طرق انقضاء الدعوى ا مجلة رسالة ، »الوساطة ا
قوق  ي، كلية ا امسة، العدد الثا  .208، ص 2013القانون، جامعة كربلاء، ، السنة ا

ياد  )16( ن، ما لم يتفق ع خلاف ذلك من قبل يقصد با ن الطرف ن  المفاوضات ب ل مع أنّ الوسيط لا ينحاز 
ذا الن    . جميع الأطراف ع 

Voir : Art 11 de règlement du 22 décembre 2004, relative aux médiateurs pénaux et civils, Genève, 
https://www.geneve.ch/legislation. 
(17) GUILHEMJOUAN Jean-Yves, « La médiation pénale entre répression et réparation », Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1997, p. 106. 
(18)  « Des accords devraient être conclus volontairement par les parties. Ils ne devraient contenir que des 
obligations raisonnables et proportionnées », art 31 de la recommandation n° R (99) 19 sur la médiation en 
matière pénale, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de L’Europe, le 15 septembre 1999, 
https://wcd.coe.int/com.instranet. 
(19) MIRIMANOFF Jean, COURVOISIER Francine, F.A.Q. médiation, Genève 2014, 
http://www.mediationgeneve.ch. 

ة، )20( جزائية  « محمد نجيب معاو ي للص بالوساطة  المادة ا أشغال المعهد الأع للقضاء، ، » وآلياتھالمفهوم القانو
جزائية  «عنوان  سية، ، »الص بالوساطة  المادة ا ة التو جمهور سان، ا ، 2003مارس  13وزارة العدل وحقوق الإ

  http://www.ism-justice.nat.tn: متوفر ع الرابط
ة وضعيتھ  إطار القانون  لهذا نص المشرع الفرس ع أنّ  )21( سو جرمة  دور الوسيط يكمن  الطلب من مرتكب ا

 .واللوائح
« Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements», Par n° 3 de 
l’art 41-1 du Code de procédure pénale Français, op.cit.  
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ضر سندا تنفيذيا لا يجوز الطعن فيھ )22( ذا الم من  6مكرر  37و 5مكرر  37بأي طرق من طرق الطعن، المادة  عدّ 
جزائية، ج1966يونيو  8رخ  ، مؤ 155 -66رقم أمر   11صادرة   48عدد  ش. د. ج. ج. ر. ، يتضمن قانون الإجراءات ا

 .، معدل ومتمم1966جوان 
(23) BONAFE – SCHMITT Jean- Pierre, op.cit, p. 24. 

جزائية، معدل 1966يونيو  8، مؤرخ  155 -66أمر رقم مكرر من  37المادة  )24( ومتمم، ، يتضمن قانون الإجراءات ا
 .مرجع سابق

جزائي« طباش عز الدين،  )25( ع ا اع ذو الطـــــــــــــا ل ال ملتقى دو  ،»نحو خوصصة الدعوى العمومية : الطرق البديلة 
اعات « حول  ل ال  .12 .، ص2016أفرل  27و  26، جامعة بجاية، يومي »الطرق البديلة 

(26) JOSEPH-RATINEAU Yannick, La privatisation de la répression pénale, Thèse de doctorat en Droit 
privé, Faculté de Droit et de Science Politique, Université Paul Cézanne- Aix-Marseille, 2013, p.p. 300, 301.  
(27) MIHMAN Alexis, Contribution à l’étude du temps dans la procédure pénale : pour une approche unitaire 
du temps de la réponse pénale, thèse de doctorat, université Paris sud11, France 2007, p. 184. 
(28) BONAFE – SCHMITT Jean- Pierre, op.cit, p. 43. 

 .208ناء جبوري محمد، مرجع سابق، ص  )29(
تمم أمر رقم 2015يوليو  23، مؤرخ  02 -15أمر رقم بموجب  )30( عدل و ، 1966يونيو  8، مؤرخ  155 – 66، 

جزائية،   .مرجع سابقيتضمن قانون الإجراءات ا
(31) Art R15-33-35 du code pénale Français, op.cit. 
(32) Art R15-33-33 du code pénale Français, op.cit. 

جنائية، دراسة  القانون  )33( ل المنازعات ا جنائية وسيلة مستحدثة  يم عبيد، الوساطة ا الإجرائي نايل إبرا
هضة العربية، ، دار ال رة الفرس  .11. ، ص2001، القا

ري،  )34( جزائية « فايز عايد الظف هاء الدعوى ا جزائية بوصفها وسيلة لإ قوق ، »تأملات  الوساطة ا ، العدد مجلة ا
ت، يونيو 2 و  .161. ، ص2009، جامعة ال

(35) Le code de déontologie de la médiation pénale de L’inavem, www.inavem.org. 
(36)  « …de même, sauf accord éclairé et exprès des parties, le médiateur s’abstient d’intervenir s’il connait 
l’une des parties ou les deux parties…», art 2.14 du texte coordonne du code de déontologie de l’avocat et du 
règlement déontologique bruxellois, http://www.barreaudebruxelles.info. 
(37) FLOCH Jacques, La médiation en Europe, rapport d’information déposé par la délégation de l’assemblée 
Nationale pour L’Union Européenne, n° 3696, 13 février 2007, p. 22.  

ن  )38( و تم بموضوع الت ن الوسيط  نجاح الوساطة، لذلك ا و مية ت إذ " للوسيط العائ" أدرك المشرع الفرس أ
صول ع  ذه المهنة ع ضرورة ا ن الذي" شهادة للوسيط العائ " تتوقف ممارسة  و ينقسم  وذلك من خلال الت

ي  عدة مجالات، وتم تخصيص  ن نظري وميدا و ن  القانون،  63إ ت و  35ساعة  علم النفس،  63ساعة من الت
ي 70ساعة  علم الاجتماع، و ن الميدا و  :، انظرساعة  الت

 - Décret n° 2003- 1166 du 2 décembre 2003, relatif au médiateur familial, JO du 27 février 2004 . - Arrêté du 
12 février 2004, ont créé le diplôme d’Etat de médiateur familial, JO du 27 février 2004.  
(39) FLOCH Jacques, op.cit, p. 23. 
(40) Voir: - Art 67 et 75 de la loi du 26 septembre 2010, sur l’organisation judiciaire de Genève. 
-Commission de préavis en matière de médiation civile et pénale, informations et documents a fournir par les 
candidats médiateurs pour requérir leur inscription au tableau des médiateurs assermentés par le conseil 
d’Etat du canton de Genève, 28/ 10/ 2014, https://www.geneve.ch/legislation. 

جزائري  حرص )41( ائزن ع  القضايا المدنية والإدارة اختيار الوسيط ع ضرورة المشرع ا اص ا ن الأ من ب
لھ لتو الوساطة، المادة شهادة جامعية أو  ن متخصص، أو أي وثيقة أخرى تؤ و - 09من مرسوم تنفيذي رقم  3ت

ن الوسيط القضائي، ج2009مارس  10، مؤرخ  100 عي مارس  15، صادر  16ش عدد . د. ج. ج. ر. ، يحدد كيفيات 
2009.  

رنامج السا للتدر  )42( اص بالوساطة والتدرب للوساطة ال و ب وضع المركز ا  : متوفر ع الرابط التاو
http://www.cmfm.fr  
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ن الوسيط قبل الالتحاق بالمهنة وح أثناء أدائھ للمهنة )43( و   .قدم المجلس الأوروبي توصية تتمثل  ضرورة ت
Voir : Art 24 de la recommandation n° R (99) 19 sur la médiation en matière pénale, adoptée par le Comité 
des Ministres du Conseil de L’Europe, op.cit. 
(44) Commission de préavis en matière de médiation civile et pénale, op.cit. 

يل  )45( ها ع س ها أجر، ومن يقوم  تقا ع ن من يقوم بمهمة الوساطة و جنائي ن من الوسطاء ا يوجد  فرسا نوع
س  رع دون أجر و ذا ما، " Le médiateur bénévole ط المتطوعالوسي" الت ميدة  و يدل ع تمتع أولئك بالأخلاق ا

اعات بالطرق الودية ة  حل ال   .والرغبة القو
(46) Art R15-33-36 du code pénale Français, op.cit  .  
(47) Code de déontologie de la médiation pénale de L’inavem, op.cit. 
(48) - RUBEN Arnold, GERALD Bigle, Le rôle de l’avocat dans une médiation: article et formation offerte, 
Et si la médiation était aussi bonne pour les avocats ?, http://www.terrain-d-entente.com. 

امي يقوم"  )49( هم الأطراف بتمثيل الم تو ومساعد هم الدفاع و شارات لهم يقدم كما ع ، "القانونية  النصائح والاس
اماة، ج2013أكتوبر  29، مؤرخ  07-13من قانون رقم  5المادة  ، 55ش عدد . د. ج. ج. ر. ، يتضمن تنظيم مهنة الم
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